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كلية الحقوق والعلوم  2025ي فجان 30و 29ومي بقي أخلقة الحياة ومدى مساهمتها 

 تلمسان دالسياسية جامعة ابو بكر بلقاي
  ملخص

ظاهرة عالمية حيث لم تسلم أي من الدول سواء الغنية او الفقيرة ، قوية كانت ام ضعيفة وهو  الفساد      

ة التي لم يتم إيجاد حل للقضاء عليه نهائيا خاصة وأن جرائم الفساد تعرف انتشارا يصاحد المشاكل العو

ومخيف ، ولهذا عكفت الدول وسعت باذلة جهودها للحد من هذه الظاهرة ، شهدت  كبيرا وبشكل خطير

بتكريس ترسانة قانونية ضخمة للتصدي  ألزمهاالجزائر أزمات كبيرة كان سببها الرئيسي الفساد والذي 

 هاعمل على تعزيزالولظاهرة الفساد وبادرت بإنشاء هيئات مستقلة متخصصة بمكافحة الفساد والوقاية 

  .د من جرائم الفسادحفي ال بالسلطة العليا للشفافية للوقاية من لفساد ومكافحته املا هاويروتط
Abstract:  

 

Corruption is a global phenomenon that has not spared any country, whether rich or poor, 

strong or weak. It is one of the intractable problems for which no solution has been found to 

eliminate it completely, especially since corruption crimes are widely spread in a dangerous 

and frightening manner. Therefore, countries have devoted and made efforts to limit this 

phenomenon. Algeria has experienced major crises, the primary cause of which was 

corruption. This has obliged it to dedicate a vast legal arsenal to combating the phenomenon. 

It has taken the initiative to establish independent bodies specialized in combating and 

preventing corruption, and to work to strengthen and develop these bodies within the High 

Authority for Transparency to prevent and combat corruption, in the hope of reducing 

corruption crimes. 

 مقدمة

إن وجود إستراتيجية متكاملة لمواجهة الفساد أصبحت ضرورة حتمية وذلك للحد منه ومكافحته 

لذلك سعى المشرع الجزائري ليكون من الأوائل  .عليه قد يكون مطلب مستحيل التحقيق والقضاء التام

الذين دقوا ناقوس خطر هذه الظاهرة، فالجزائر كانت السباقة في المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة 

لاتفاقية بسن ،كما كانت من أوائل الدول التي كيفت قوانينها الداخلية مع هذه ا 2004لمكافحة الفساد سنة 

والواقع أن المشرع أعطى أهمية كبيرة لمكافحة الفساد الإداري  . 2006قانون مستقل لمكافحة الفساد سنة 

قام كذلك  دة هيئات متخصصة في هذا المجال، في سياسته التشريعية الجنائية والإدارية، كما استحدث ع

ومقاومتها، وتوفير الثقة في مؤسسات الدولة  بتفعيل دور الكثير من أجهزة الرقابة لمحاصرة هذه الظاهرة

تعزيز الشفافية  والمساعـدة على استعمال الموارد العمومية بفاعلية، وكذا دعم تدابير الحكم الراشد و

تعتبر السلطة العليا للشفافية  والمساءلة، الأمر الذي يسمح بصياغة نظرية قانونية متكاملة في هذا الشأن، و

ر في يحيث أحدث تغي 2020 ومكافحته ابرز الهيئات التي نص عليها تعديل دستور والوقاية من الفساد

الذي تضمن و  08-22، كما حدد تنظيمها بإصدار القانون رقم فبدلا من الهيئة أصبحت سلطة اسمها 

تأسيسا عما   رقابته ومكافحته للفساد . وتعزيزاستحداث شبكة افتراضية نراكم لدعم عمل المجتمع المدني 

 :سبق نتساءل عن

 ؟ لمواجهة الفساد والحد منهشبكة نراكم ها تية التي رصدوطنال الإستراتيجيةلية اعمدى ف ما
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عية لتشريبالرغم من ظهور مؤشرات تنبئ عن تقلص مساحة الفساد  في الجزائر، بإصدار النصوص اف   

هناك قائمة ف ة تبقىإلا أن المشكلوالتنظيمية  وكذا الهيئات والأجهزة المختصة في الوقاية منه ومكافحته، 

ي متخصصة فية الالهيئات الدول، و، فلا تزال وسائل الإعلام المختلفةيفجوة كبيرة بين النظري والتطبيق

يل عها في ذو تض تعتبر الجزائر من أكثر الدول فسادا ،مكافحة الفساد على غرار منظمة الشفافية الدولية

ر بأنباء باستمرا طلعنافة إلى الهيئات القضائية والتأديبية والتي تبقى تالترتيب في هذا المجال، هذا بالإضا

  .عن تزايد قضايا الفساد في الجزائر

ة لإستراتيجياتنفيذ لرض نتعوعليه للوقوف على الظاهرة وأسبابها وأيضا سبل الحد منها ومكافحتها     

ما يا اهتماطة العلشبكة " تراكم " وذلك بعد ما أولت السلمن خلال الوطنية لمكافحة الفساد والوقاية منه 

كافحته اد و متساهم في مجال الوقاية من الفس كآليةبالغا للتطورات التكنولوجية وحرصت على إضافتها 

مل عطوير توذلك من خلال تدعيم مبادئ الشفافية والتشاركية الذي يعد أهم العوامل التي تساعد في 

 .السلطة

 ات عملهاه وآليالتكريس الدستوري للسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحت:ولالمحور الأ 

فة ضعي أمت ية كانالفقيرة ، قو أويعد الفساد ظاهرة عالمية حيث لم تسلم أي من الدول سواء الغنية      

تعرف  فسادائم الوهو احد المشاكل العويصة التي لم يتم إيجاد حل للقضاء عليه نهائيا خاصة وأن جر

ة ، لظاهراانتشارا كبيرا وبشكل خطير ومخيف ، ولهذا عكفت الدول وسعت باذلة جهودها للحد من هذه 

مم عامة للأية الحيث كانت الانطلاقة مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفاسد المعتمدة من طرف الجمع

ت الجزائر على ية من الفساد ومكافحته صادق، وفي إطار الوقا2003أكتوبر  31المتحدة بنيويورك بتاريخ 

، 2004أفريل  19مؤرخ في  128-04اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

بإصدار  2006فبادرت بإنشاء هيئات مستقلة متخصصة بمكافحة الفساد والوقاية منه، كانت البداية سنة 

 الوطنية هي " الهيئةهيئة إدارية و أنشئت اية من الفساد ومكافحته، وعليهعلق بالوقالمت 01-06القانون رقم 

 " لمكافحة الفساد والوقاية منه

 لىالقضاء ع الهيئة أملا فيعمل على تعزيز وتطوير هذه عند هذا الحد، بل المشرع الجزائري ولم يقف 

 جرائم الفساد 

ها تدستروكافحته " للشفافية والوقاية من الفساد وماستحدث " السلطة العليا ف ،كبيرا  انتشاراالتي عرفت 

بموجب  وصلاحيتهام تنظيم تشكيلها وت 2020ب التعديل الدستوري لسنة ضمن المؤسسات الرقابة بموج

 .2022المؤرخ في  08-22القانون رقم 

  التنظيم القانوني للسلطة العليا للشفافية للوقاية من الفساد ومكافحتهأولا:

استغلال  أوالمتحدة لمنع الفساد بان الفساد هو القيام بأفعال تمثل انحرافا عن الواجب  الأممية عرفت اتفاق   

عي للمزيد من المزايا سال أووذلك من اجل منفعة شخصية  أفعالالسلطة وموقعها بسوء ، بما في ذلك 

 أونتيجة قبول مزية ممنوعة لصالح الفرد  أوغير مباشرة  أوالشخصية ، سواء كان ذلك بطريقة مباشرة 

 .1لغيره 

وعرفت الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد بان الفساد : كل ماله اتصال بالكسب غير القانوني من غير وجه 

وفي  2حق وما ينتج عنه العنصري القوة في المجتمع من سلطة سياسة وثروة في جميع قطاعات المجتمع 

الفساد عبارة جرائم منصوص عليها في الباب الرابع من  أناكتفى المشرع بقول القانون الجزائري فقد 

المشرع الجزائري قد ابتعد عن التعاريف الفقهية  للفساد واكتفى فقط  أنوهذا يتضح   01-06القانون 

  .3بتفصيل جرائم الفساد في عدد معتبر من المواد 

ث هيئة وطنية هدفها مكافحة الفساد والوقاية منه وهي لمحاربة ظاهرة الفساد في الجزائر تم استحدا     

السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحتها والتي تم إنشاءها لأول مرة تحت مسمى الهيئة 

المتعلق بالوقاية  01-06من القانون  18الوطنية لمكافحة الفساد والوقاية منه فتم تعريفها من خلال المادة 

ى أنها " الهيئة سلطة إدارية مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي توضح لدى من الفساد عل
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تم تحديد تشكيلتها وتنظيمها و عرفها 5413-06وبموجب المرسوم التنفيذي رقم   4رئيس الجمهورية "

سلطة الذي كرس الهيئة دستوريا "  2016من التعديل الدستوري لسنة  202أيضا في مضمون المادة 

    "6والمالية الإداريةإدارية مستقلة توضع لدى رئيس الجمهورية تتمتع الهيئة بالاستقلالية 

الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته تعرف  أصبحت 2020بموجب التعديل الدستوري لسنة     

عليا للشفافية والوقاية من باسم السلطة العليا لشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته تعرف باسم السلطة ال

من هذا الدستور بقولها " ان السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد  204الفساد ومكافحته وفقا للمادة 

وتنفيذها ما يلاحظ من  الإستراتيجيةمنحها الدستور دور مميز أهمها وضع   7ومكافحته مؤسسة مستقلة "

تكييف السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد  أمرالمؤسس الدستوري قد ترك  إنهذا التعريف 

وقد الغى التكييف  ،التكييف هل قانوني بقوم به المشرع و ليس المؤسس أنوكون  ،ومكافحته للمشرع

لوقاية كما ان اعتبار السلطة العليا للشفافية وا  ،20208من التعديل الدستوري  202الوارد في نص المادة 

شيا مع احديثة لممارسة السلطة العامة تم أداةعد تالمستقلة  الإداريةمن الفساد مكافحته من بين السلطات 

 . تبني المؤسس الدستوري للنظام الليبرالي

 السند القانوني/1

دة المتح مالأممن اتفاقية  أساسيالقانوني لمكافحة الفساد في الجزائر مستوحى بشكل  الأساس إن   

 .التي صادقت عليها الجزائر الإقليميةافحة الفساد والاتفاقيات لمك

 للأممالمتحدة المكافحة الفساد المتعمدة من طرف الجمعية العامة  الأمملقد صادقت الجزائر بتحفظ اتفاقية 

انه يعتب على كل دولة  6حيث ورد في مضمون المادة   20039اكتوبر 31المتحدة بنيويورك بتاريخ 

 إنشاء يلنظامها القانون الأساسية المبادئما تسمح به  إطارتكفل في  أنتفاقية السالف ذكرها طرف في الا

مهامها و  أداءهيئات تتولى منع الفساد والتي يجب على الدولة منحها استقلاليتها ، لتمكينها من  أوهيئة 

تقوم  أنكما يتوجب على الدولة  التأثير أو الضغط أشكالشكل من  لأيتخضع  إنوظائفها بكل فعالية دون 

 .10بتوفير الموارد البشرية والمادية اللازمة لتسير هذه السلطات العليا

لمكافحة الفساد فصادقت الجزائر على اتفاقية  إقليميةوعلى اثر ذلك ركزت الدول على عقد اتفاقيات 

وتشغيل هيئات  بإنشاء 03 من الفقرة 05الفساد و مكافحته حيث نصت المادة  11لمنع  الإفريقيالاتحاد 

كما صادقت الجزائر على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد  ووكالات مستقلة للوقاية من الفساد ومكافحته
في ديباجتها على ضرورة التعاون العربي لمنع الفساد ومكافحته لأنه ظاهرة عابرة للحدود  أكدتالتي 12

هيئة  إنشاءنظامها القانوني  لمبادئ استناداولة ظرف تكفل كل د أنعلى  10فقرة  10حيث نصت المادة 

 . كل ما يلزم من استقلالية الهيئاتهذه  حمن معهيئات  أو

الإقليمية التي المتحدة لمكافحة الفساد ومتخلف الاتفاقيات  الأمممن اتفاقية  06وعليه وتطبيقا للمادة 

هيئة وطنية للوقاية من الفساد ومكافحته فكانت البداية بصدور القانون رقم  انضمت فيها الجزائر أنشأت

من البند الثالث لهذا القانون ثم إنشاء ، 17المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته فمن خلال المادة  06/01

، حة الفسادالوطنية في مجال مكاف الإستراتيجيةالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته قصد تنفيذ 

على  19، كما تضمنت المادة  18توضع لدى رئيس الجمهورية وهذا ما يتم استقراء من نص المادة 

                                   
 14المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته، الجريدة الرسمية، عدد  20/02/2006المؤرخ في  01-06،من القانون رقم 18المادة 4

 .08/03/2006مؤرخة في 
المحدد لتشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وتنظيمها  2006-11-12المؤرخ في  413-06المرسوم الرئاسي رقم  5

 .، المعدل و المتمم22/11/2006مؤرخة في  74وكيفيات سيرها، الجريدة الرسمية، عدد 
مؤرخة في  14، المتضمن التعديل الدستوري للجريدة الرسمية عدد 2016-03-06المؤرخ في  01-16، من القانون رقم 202المادة 6

07-03-2016. 
توري، الجريدة الرسمية ، المتعلق بإصدار التعديل الدس 30/12/2020المؤرخ في  244-20من المرسوم الرئاسي رقم  204المادة 7

 .30/12/2020مؤرخة في  82عدد
عدد  -06، مجلة أبحاث، المجلد 2020حسن أغربي بالسلطة العليا للشفافية و الوقاية من الفساد ومكافحته في ظل التعديل الدستوري 8

 .691، ص2021، سكيكدة ، سنة 1955أوت  20، جامعة  1
، يتضمن التصديق بتحفظ على اتفاقية الأمم المتحدد لمكافحة الفساد، 2004أفريل سنة  19مؤرخ في  04/128المرسوم الرئاسي رقم 9

أفريل  25مؤرخة في 26، الجريدة الرسمية رقم 2003أكتوبر سنة  31المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة نيويورك يوم 

 .2004سنة 
 .690حسن أغربي، المرجع نفسه، ص 10
 .10/04/2006بتاريخ  06/137الإفريقي لمكافحة الفساد صادقت عليها الجزائر بموجب مرسوم رئاسي رقم  اتفاقية الإتحاد11
 .80/09/2014بتاريخ  14/249الإتفاقية العربية لمكافحة الفساد التي صادقت عليها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 12



يتم تزويدها من طرف الدولة  الأخيرةهذه  ،على مهام الهيئة 20مظاهرة الاستقلالية للهيئة  كما حددت 

 . 21ا للمادة والسلطات العمومية بالوثائق و المعلومات اللازمة للقيام بمهامها وفق

ستوري المؤسس الد أكدالمتضمن التعديل الدستوري  06/03/2016المؤرخ في  01بصدور القانون رقم 

في الفقرتين   202مادة التي تتمتع بها الهيئة الوطنية والتي تضمنتها ال الاستقلاليةعلى العديد من المظاهر 

ي حيث ورية لتصبح هيئة دستورية   فحيث أعطاها سلطة إدارية مستقلة توضع لدى رئيس الجمه 3و2

 .صلاحياتها 203تضمنت المادة 

 30/12/2020المؤرخ في  445/20سنوات عاد المؤسس الدستوري بالمرسوم الرئاسي رقم  أربعوبعد 

" السلطة  وهي ةسمية جديدبتها تودستر 2020المتلعق بالتعديل الدستوري بالمرسوم الرئاسي  الجديد 

 .منه 204وقاية من الفساد و مكافحته " وفقا للمادة العليا للشفافية وال

" سلطة عليا "لتتناسب مع الصلاحيات التي  إلىدلها المؤسس الدستوري من " هيئة " وطنية" بوقد است

مقارنة مع صلاحيتها في التعديل الدستوري  2020منحها المؤسس الدستوري في التعديل الدستوري 

هده  أنجدر الإشارة تكما   13كانت مجرد هيئة استشارية  إنبية بعد ، وجعلها مؤسسة دستورية رقا2016

كبديل للمرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها والذي لم يوفق في أداء المهام   إنشاءهاالهيئة تم 

 200014له سنة حفتم  إليهالمسندة 

 الصيغة القانونية/ 2

والعناصر الأساسية التي تقوم عليها السلطة العليا للشفافية بعد التكييف القانوني من أهم المقومات   

،على أن الهيئة 01فقرة  18المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته نصت المادة  06/01فبصدور قانون رقم 

رئيس الجمهورية وهذا ما ورد  ىجهاز مستقل يتمتع بالشخصية القانونية و الاستقلال المالي وتخضع لد

ينص على أنه  201615المتضمن للتعديل الدستوري  16/01من القانون رقم  01فقرة  220في المادة 

الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته سلطة إدارية توضع لدى رئيس الجمهورية لتتحول إلى هيئة 

ستورية الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته سلطة إدارية توضع لدى رئيس الجمهورية لتتحول إلى هيئة د

على منح السلطة العليا للشفافية و الوقاية  2020من التعديل الدستوري لسنة  204في حين نصت المادة 

المتعلق بتنظيم السلطة العليا  08-22من القانون  02من الفاسد ومكافحته استقلاليتها التامة ونصت المادة 

المعنوية و الاستقلال المالي و الإداري" للشفافية على " السلطة العليا مؤسسة مستقلة تتمتع بالشخصية 

 ومن خلال هذه المادة يمكن استخراج ما يلي:

 السلطة العليا مؤسسة رقابته وسلطة إدارية مستقلة 

إن تطبيق المؤسس الدستوري و المشرع الجزائري لهيئة كسلطة إدارية مستقلة يعني أنها مستقلة         

بصلاحيات سمح لها بممارسة اختصاصات وامتيازات السلطة  عن الحكومة والسلطة التنفيذية وتتمتع

وتمثل هذه الهيئة نهج جديد في ممارسة السلطة  16العامة لتحقيق أهداف الوقاية من الفساد ومكافحته 

العامة، حيث تتمتع بصلاحيات فعلية ومستقبله في اتخاذ القرارات، تهدف أساسا إلى تنظيم النشاط 

الاقتصادي المالي لتحقيق التوازن، تجمع بين وظيفيتي التسيير و الرقابة، مما يمنحها قدرة فريدة على 

كما تعتبر هيئة دستورية رقابية تحت عنوان مؤسسات  17كل أكثر فعاليةضبط الأمور وتحقيق الأهداف بش

الفصل الرابع منه الذي أناط لها التحقيق في مطابقة العمل الشرعي والتنظيمي  بتخصيصالرقابة، 

 184للدستور استخدام الوسائل المادية والأموال العمومية حسب المادة 

ديل الدستوري ( من التع202/03لدستورية حيث أكدت المادة)كما يتمتع أعضاء السلطة العليا بالحماية ا

لة من محاو على أنه يجب توفير الحماية القانونية اللازمة من أي تهديدات أو ضغوطات او الشتم وأي

 شأنها التأثير على أداء عملهم وممارسة واجباتهم في مجال مكافحة الفساد.

 الشخصية المعنوية 
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وقاية من الفساد ومكافحته تتمتع بالشخصية المعنوية وهي الكيان والوعاء السلطة العليا للشفافية وال

 .18القانوني الذي يمكنها بالقيام بالأنشطة والعمليات القانونية

ولديها مقرها الخاص وهذا ما  19من مظاهر تمتع السلطة العليا بالشخصية المعنوية هو أنها اسم خاص 

الذي يكون بمدينة الجزائر ، ولها ممثل قانوني وهو رئيس و 08-22من القانون  03نصت عليه المادة 

، ومنح المشرع الجزائري السلطة العليا و 20من القانون ذاته 22السلطة العليا وهذا ما نصت عليه المادة 

الشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته الشخصية المعنوية كضمان لممارسة سلطتها بكفاءة والاندماج مع 

الإدارية المستقلة وهذه تعتبر خطة مهمة لتأكد الاستقلالية السلطة العليا عن السلطة التنفيذية  باقي الهيئات

 .21ويترتب عن هذا عدة نتائج قانونية 

حيث منح لها المشع الحق في التقاضي من طرف الرئيس بصفته مدعي  أهلية السلطة العليا في التقاضي:

سالف الذكر حيث أن قرارات  08-22من القانون  14مادة ويتضح لنا أيضا من خلال ال 22أو مدعي عليه

 السلطة العليا قابلة للتظاهر القضائي .

أن الرئيس من  22/08من القانون  22من المادة  10وفقا لما جاء في الفقرة  أهلية السلطة في التعاقد :

لأطراف اادل دولي وتبصلاحياته أن يقوم بتطوير التعاون مع هيئات الوقاية من الفساد علة المستوى ال

 المعلومات.

 لال الماليقالاست 

على انه " تزود السلطة العليا بميزانية خاصة تقيد في الميزانية  08-22من القانون  36نصت المادة        

من نفس  38كما نصت المادة  23العامة للدولة، رئيس السلطة العليا هو الأمر بصرف ميزانية السلطة العليا

 القانون على أن محاسبتهما تخضع للرقابة الأجهزة المختصة ولقواعد المحاسبة العمومية.

ومن هنا نتأكد أن السلطة العليا تتمتع بميزانية مستقلة تدرج ضمن الميزانية العامة للدولة، مما يعني عدم 

 .24تلقيها أي تمويل مالي من جهات أخرى

 ةلمنقولة والعقاريالعليا ميزانية مستعجلة للممتلكات ا للسلطةأن  08-22من القانون  41دة كما تظهر الما

 الاستقلال الإداري 

تتضمن الاستقلالية الإدارية للسلطة العليا تحديد المشرع للصب كل الإدارية المتعلقة بها، أو ترك هذا   

الأمر للنظام الداخلي الذي تعده وتصادق عليه السلطة العليا، كما تقتضي الاستقلالية الإدارية تحديد 

لك تحديد الصلاحيات الإدارية التي المشرع لقواعد عمل وسير السلطة العليا بما في ذلك نظام المداولة وكذ

 .25يتمتع بها رئيس السلطة 

 ير الحسنن السإضافة إلى ترويد السلطة العليا بكل الموارد المالية والبشرية المادية الضرورية لضما

 . 08-22من القانون  37لعملها وهذا ما نصت عليه المادة 

 تحديد المهام ،الاستقلالية من الناحية العضوية : التعيين والاجتهاد

 ثانيا:إجراءات عمل السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته

تهاكات ثبت وقوع انإن الدور العلاجي للسلطة العليا يتحقق عند اتخاذها للإجراءات اللازمة عندما ي      

رع أساليب فقد وسع المش 08-22سبب وقوع الفساد بموجب القانون رقم تللقواعد المتعلقة بالنزاهة و

 من نشأتها محاربة الفساد. الآلياتالسلطة العليا في قمع الفساد بمجموعة من 

 إخطار النائب العام ومجلس المحاسبة /1
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تص النائب العام المخ بإخطارتقوم  الجزائيعندما تتوصل السلطة العليا إلى وقائع تحتمل الوصف 

وتتخذ السلطة العليا هذا الإجراء في حالة امتناع الموظف العام عن تقديم تصريح بالممتلكات  26إقليميا

بالطرق القانونية كما نتخذ الإجراءات نفسها في  اعذراهخلال شهر واحد من تنصيبه وبعد شهرين من 

في حال ما وجدت زيادة  تستخدم هذه السلطة و ،بتقديم تصريح كاذب بالممتلكات حالة ما قام الموظف

 27معتبرة في ذمته المالية نهاية عمله

ج ضمن لى أفعال تندرالسابق ذكره أنه إذا توصلت إ 08-22من القانون رقم  12كما نص بالمادة  

ائب و النر مجلس المحاسبة وتوافي السلطة العليا الجهة المخطرة )مجلس المحاسبة أخطاختصاصاته ت

 .لومات التي لها علاقة بالموضوعالعام( بكل الوثائق والمع

ن خلال مما يلاحظ هنا أن المشرع الجزائري قد توسع في صلاحية إجراءات عمل السلطة العليا     

لوطنية لهيئة ااه لم يكن من اختصاص أن، ذلك حسب لهيو محمودالإخطار المباشر للنيابة العامة وهو أمر 

  زيعزهذا للت،وكان لمكافحة الفساد و الوقاية منه سابقا 

 28لا يبقى دورها استشاريا فقطفمن دور السلطة العليا في مجال مكافحة الفساد  

 ميدجب/استصدار تدابير تحفظية بالحجز أو الت

عليا أن العمومي يمكن للسلطة ال للموظفجود شراء غير مبرر في حال وجود عناصر جدية تثبت و    

تجميد لحمد بهدف طلب  استصدار تدابير تحفظية أمي تقدم تقرير لوكيل الجمهورية لدى محكمة سيد

لتحفظي الأمر العمليات الصيرفية أو حجز الممتلكات لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ إصدار القرار ويبلغ ا

راض أمام لا للاعتر قاببمعرفة النيابة وكافة الوسائل القانونية إلى الجهات المكلفة بتنفيذه ويكون هذا الأم

دها تمدي آو دابيررفع الت إماأصدرته خلال خمسة أيام من تاريخ تبليغه كما تقرر المحكمة  نفس الجهة التي

اة وف أودم قاتال الدعوى العمومية بسبب ةبناءا على طلب وكيل الجمهورية في حالة انقضاء فتر آوتلقائيا 

ة المحجوز تلكاتة المميقوم وكيل الجمهورية استنادا على المعلومات المتوفرة لديه لطلب مصادرف ،المتهم

 . تحفظيا من خلال دعوى حديثة مع مراعاة حقوق الغير والتصرف بحسن النية

 و أوامر قضائية ذاراتتاعث/توجيه توصيات و 

العمومية و  والإداراتعندما ترى السلطة العليا وبعد انتهاك للجودة وفعالية الإجراءات داخل الهيئات 

بعد تلقي البلاغات من أي شخص  أوء من خلال معاينتها الذاتية االمؤسسات المعنية بمكافحة الفساد سو

طبيعي ومعنوي، توجه توصيات الاتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف الانتهاكات في الأجل الذي تحدده 

تزام بتلك التوصيات، وفي حال ويتعين على كل المؤسسات رفع تقرير إلى السلطة العليا حول مدى الال

عدم الرد من المؤسسات أو الهيئة المعنية يجب عليها تنفيذ التوصيات في مدة لا تزيد عن سنة وفي حال 

 .29المحددة بواسطة التنظيم لاتخاذ الإجراءات اللازمة الأجهزة عدم الالتزام تقوم السلطة العليا بأخطار

لقاء نفسها أو بعد تبليغها، وإخطارها بوجود خرق للقواعد يمكن للسلطة العليا عندما تلاحظ من ت -

المرتبطة بالنزاهة بتوجيه اعذار للمعني، اذا  كانت الإجابات المقدمة من طرفه غير مجدية وفي حالة 

تقديم تصريحات غير دقيقة في محتواها أو تم التأخير في التصريح أو هنا كقصور فيها وعدم الرد على 

تصدر أوامر كما تقوم بإخطار النائب العام المختص إقليميا في حالة عدم التصريح  طلب التصريح فإنها

بعد إعذار المعني أو في حالة التصريح الكاذب بالممتلكات وفي حالة الاستعجال والضرورة يمكن لرئيس 

يتم عرض  السلطة العليا اصدار نفس الأوامر للهيئة او المؤسسة المعنية على النحو المحدد أعلاه شرط ان

  .30الإجراء المتخذ على مجلس السلطة العليا

 ح التحقيقات الإدارية و المالية و طلب توضيحات

يعتبر التصريح بالممتلكات لدى السلطة العليا من أهم وأخطر الإجراءات التي يمكن من خلالها الكشف 

دارك المشرع هذا الأمر من عن رؤوس الفساد خاصة إن  كان يتعلق بإمكانية تحويل الثروة للابناء وقد ت
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خلال توسيع نطاق التصريح للابناء القصر الذين لا يمتلكون الكفاءة القانونية للقيام بالتصرفات القانونية 

 31التي تعود عليهم بالنفع ومن ثم فإن التحري سينصب على مصدرها و التحقق منها .

وضيحات مكتوبة وشفوية من الموظف ويهدف الوصول إلى حقبة المعلومات فإن السلطة العليا تطلب ت

بالسر المهني أو المصرف في مواجهة السلطة  الاعتدادالعمومي او الشخص المعني بالإضافة إلى عدم 

تم إنشاء الهيكل المتخصص للتحري الإداري والمالي في الإثراء غير  الأساسوعلى هذا  32العليا

 المشروع للموظف العمومي.

 المحور الثاني:دور و إستراتجية عمل الشبكة الجزائرية للشفافية نراكم 

حت تلشفافية رية لبغرض تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والوقاية منه تم استحداث شبكة جزائ

لى عحرصت واسم " تراكم " وذلك بعد ما أولت السلطة العليا اهتماما بالغا للتطورات التكنولوجية 

افية الشف افتها كألية تساهم في مجال الوقاية من الفساد و مكافحته وذلك من خلال تدعيم مبادئإض

 لفساداافحة والتشاركية الذي يعد أهم العوامل التي تساعد في تطوير عمل السلطة العليا في مجال مك

  ":  استحداث الشبكة الجزائرية للشفافية "نراكم أولا -

هدف إلى إشراك على أنه" .... و منع شبكة فاعلة وضع ت 08-22القانون  ه رقم ( من 4نصت المادة )     

 حقيق هذهه  ولتفي مجال الشفافية والوقاية من الفساد ومكافحت أنشطتهالمجتمع المدني وتوحيده وترقية 

ي " ه لشبكةاالمادة تم إطلاق منصة رقمية خاصة تحت تسمية الشبكة الجزائرية للشفافية "تراكم" هذه 

كذلك  افحتهمنصة رقمية لتسهيل الحصول على المعلومات والمعطيات المتعلقة بالوقاية من الفساد ومك

ل سط لتسهيالمب شكل مجالا للتبليغ عن الفساد من طرف فعاليات المجتمع المدني بصفة امنة مؤمنة بالشكل

 عند بعد

ني في تمع المدالمج افحته بهدف تعزيز دورمبادرة أطلقتها السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومك

مات بين لمعلومكافحة الفساد ،وتسعى الشبكة إلى توفير فضاء تشاركي يتيح تبادل المعرفة والخبرات وا

ين منة من بطرق آبمختلف الفاعلين في المجتمع المدني بالإضافة إلى تقديم الشهادات والتبليغ عن الفساد 

 أهدافها

 نة لنشر المقالات والبحوث المتعلقة بالشفافية ومكافحة الفسادتوفير منصة رقمية آم

 ية في هذا المجال ستنظيم ملتقيات وندوات علمية تحسي

 إجراء دراسات استقصائية ومسحية حول الظواهر المرتبطة بالفساد

 إعداد تقارير دورية حول نشاطات الشبكة

  م "الشبكة الجزائرية للشفافية " نراك وأهداف: مهام أولا 

 مهامها 

 عام.  المال العلق بعدة مهام الهدف منها،الحد من الفساد ونشر الشفافية في كل ما ت تتولى المنصة الرقمية

حة في االمت تيح تحميل المقالات والبحوث التي تمت الموافقة على نشرها على المنصة مع الإجراءاتفت

فة فإن الإضاحماية الملكية الفكرية والحقوق المجاورة. وذلك بعد الحصول على موافقة صاحب المقال ب

 في الشبكة بالانخراطالمنصة تسمح بتحميل جميع الوثائق والاستمارات ذات صلة 

الفساد  ية منتمكن المنصة الرقمية مستخدميها من تبادل التجارب والخبرات والممارسات الفضلى للوقا-

 ومكافحته في بنية العمل

 لة تحتصيتمكن المشركون داخل المنتديات المتخصصة بتبادل الآراء و النقاشات حول مواضيع ذات -

قيقات رقمية راء بالإضافة إلى تحالآواستطلاع  إجراء دراسات استقصائية-. "عنوان " مواضيع الأسبوع

 مفتوحة لجميع أعضاء الشبكة

الفساد  قاية مناصة بمختلف الأنشطة التي تقوم بها السلطة العليا للشفافية والونشر الإعلانات الخ - 

 .ومكافحته

 نشر الإحصائيات والبيانات ذات صلة بالفساد في الوقت المناسب

لثبوتية اثائق وتتح تقديم الشهادات والإبلاغ عن الفساد صب استمارة مرفقة بالمنصة مع إمكانية تحميل 

 ة.المرتبطة بالتقريري

                                   
المقتضيات القانونية والتحديات الواقعية ، مجلة طين فيصل بوخالفة، السلطة العليا للشفافية و الوقاية من الفساد ومكافحته من 31

 .1289، ص2022سنة  02، عدد 15الدراسات العلمية الأكادمية ، المجلد 
 ، 08-22من القانون رقم  05المادة 32



 .ثانيا : الأهداف

 الإستراتيجيةومتابعة  نتقيدأن الغرض العام للشبكة هو توفير فضاء تشاركي وبصفة مدمجة من أجل     

الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وذلك بتوفير مجال رقمي داعم للمجتمع للمدني يسمح بتبادل 

طار التقديم الشهادات والتبليغ من الفساد شرط أن المعرفة والخبرات والتجارب والمعلومات ويضمن إ

حيث يشرط قبول البلاغ أن تكون  08-22( من القانون رقم 6تكون هذه البلاغات موافقة لنص المادة )

 .مكتوبا وموقعاً ويحتوي على معلومات تتعلق بالفساد

جماعات المعنية بتنفيذ السياسات رصد ومتابعة التقدم المحرز لتقرير النزاهة والشفافية والمساءلة لدى ال   

 العمومية ، سواء بالنسبة للمؤسسات العمومية او القطاع الاقتصادي العام والخاص

 إعداد التقارير الدورية في نطاق نشاطات الشبكة-

إجراء دراسات استقصائية ومسحية واستطلاعات رأي حول الظواهر المرتبطة بالفساد مع نشر -

 إحصائيات وبيانات

تنظيم  دورات تدريبية بهدف التكوين وتطوير القدرات في المجالات المتخصصة بالوقاية من الفساد -

 ومكافحته

تنظيم ملتقيات وندوات علمية وإعلامية وتحسيسية في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته على المستوى -

 حليمالوطني والجهوي وال

 إستراتيجية مكافحة الفساد  في الجزائر:ثانيا

إن إستراتيجية مواجهة الفساد عملية صعبة وتتطلب تضافر كافة الجهود سواء من قبل القطاع العام أو    

القطاع الخاص أو المجتمع المدني، كما تتطلب إجراءات و خطط طويلة المدى، والأمر سيكون أكثر 

م وسائل كشفه والتحري فعالية من حيث التكلفة والفائدة لو تركز الاهتمام على ردع الفساد من خلال دع

،ومعاقبة مرتكبيه موازاة مع الوقاية منه، وبهذا فان الإستراتيجية المقترحة لمواجهة الفساد تتضمن أساليب 

متنوعة تقوم على الشمولية و التكامل لأجل تجفيف منابع هذه الآفة، بعضها يشمل أساليب وقائية قبلية 

البعض الآخر يشمل الأساليب الردعية أو العلاجية والتي والتي تعتبر أكثر فعالية في بعض الأحيان، و

هذا ويجب الأخذ بعين الاعتبار أن نجاح ووضع  .يجب أن تتعامل مع الأسباب الكامنة وراء ظهور الفساد

خطة إستراتيجية وقائية وعلاجية فعالة لمواجهة الفساد الإداري تقتضي التركيز على جميع النواحي 

ها هذه الظاهرة وخاصة الجوانب السياسية والاقتصادية والإدارية والقضائية والجوانب التي تفشت في

 والاجتماعية مع التأكيد على ضرورة توافر إرادة الإصلاح لدى كل الهيئات والأجهزة المعنية بالمكافحة

 ية:وعليه فإن أي إستراتيجية وطنية حتى تنجح في كبح جماح الفساد عليها أن تقوم على المرتكزات التال
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الكفاءة أساس التوظيف  إدارة القطاع العام:

 والترقية

 حسن إدارة الموازنة -أجور واقعية   

 إصلاح النظام الضريبي والجمارك-

 ترشيد الخدمات القطاعية-
 الصحة،التعليم،الطاقة،

 مع المساءلةاللامركزية -

 المساءلة السياسية

المنافسة السياسية، أحزاب 

 سياسية جديدة

 شفافية في التمويل الحزبي-

 التصريح عن الموجودات-

 *قوانين تضارب المصالح

 قطاع خاص قادر على المنافسة

 إصلاح السياسة الاقتصادية-

 إعادة التشكيل التنافسية-
 للاحتكارات

 ألدخولي للسوقتبسيط التنظيم -
شفافية في إدارة شؤون -

 الشركات
 دور النقابات القطاعية والعمالية-

 

 لمكافحةا إستراتيجية
 الفساد



النزاهة والشفافية تعد من المبادئ الأساسية لعمل السلطة العليا والتي تكتسي أولوية بالغة ضمن  تعزيزإن  

 شمل خاصة: إستراتيجية التصدي للفساد في المجالين العام والخاص

 كل من مجال التوظيف وما عرفه من محسوبية،وتجاوزات فاقت التوقع   في   

، التصريح بالمملكات ، تسيير  للموظفينوثراء  رشاوىعرقه من  وما العموميةمجال الصفقات في   

 الأموال العمومية

 يريسعلى أنه " لإضفاء الشفافية على كيفية ت الجمهورإطار الشفافية التعامل مع  يف 11 المادةتنص -

إجراءات وقواعد  تلتزم اعتماد دارات والهيئات العمومية أنوالإ ع ني على المؤسساتالشؤون العمومية يق

ونشر  الإدارية الإجراءاتمن الحصول على معلومات ترتبط بتنظيمها وسريها و تبسيط  الجمهورمكن ت

 واطن وعرائضهالم يالعمومية والرد على شكاو الإدارة يسيسية حول مخاطر الفساد فحمعلومات ت

تدابير لمنع ضلوع القطاع الخاص في الفساد  اتحادعلى  13المادة بينما في القطاع الخاص فنص في

 والتركيز دوما على تعزيز واحترام مبادئ الشفافية

 تدعيم تشاركية  المجتمع المدني مكانيزمات/ت

 الفساداركة المجتمع المدني في التصدي لظاهرة شم نصت معظم لاتفاقيات الدولية على ضرورة

  :ومواجهته إلى جانب أجهزة الدولة فهو يلعب دورا هاما في  العملية ويتجلى ذلك من خلال

 الكشف عن عمليات الفساد وتوفير المعلومات والأدلة لتقديمها للهيئات المختصةـــ

 للمجتمع اللجوء إلى القضاء لرفع دعاوى الفساد ردءا وحماية ـــــ

 الرقابة والتقييم لكافة أعمال القطاعين العام والخاصــــ

 الخاصة بمدى تنفيذ الخطط والاستراتيجيات  يرالتقار إعدادــــ

 العام  الشأنبة في عملية تسير سالعامة ،والمحا الحياةوأخلقة  الشفافية تعزيزالتركيز على ـــــ

لي واسترداد الموجودات وتسييرها عبر وضع اطار قانوني التعاون الدو إستراتيجيةكما تتضمن ــــــــ 

 لمتابعة تسيير الموال المحجوزة أو التي تمت مصادرتها 

 21رقم  الرئاسي 3 المرسوم بموجب ينلمدللمجتمع ا يالوطن المرصد استحداثتم تعزير التشاركية  ول  

 الرأيو إبداء  تهمااهتمامو  واطنينمال انشغالاتالتشاركية ونقل  الديمقراطيةنشر  يف حيث يساهم 139 -

وضع السياسات العمومية  المدني فيتمع مجلجمال ترقية مشاركة ا في والاقتراحاتو التوصيات 

واطنة ونشاط ملاب المتعلقة القوانينية وصياغة التنمية المحل ه فيتفعيل دور فيوتنفيذها، كما يساهم 

  يندمع اللمجتما

 تحقيقوتبسيط  التسريعم إطالق هذه الشبكة لتوظيف الرقمنة ت أينظل الرقمنة وعصر التكنولوجيا  يوف

م تطبيقه من تمنها وهذا ما  ستفادةالاجيب  تيوال الملحة المتطلباتن ي ظل أصبحت الرقمنة مف الأهداف

 تيتعزيز مبادئ الشفافية المع  وهو ما يعد تدعيما لالمجتخدم ت تيشبكة جزائرية للشفافية ال استحداثل لاخ

 .عنه يستغنىلا  أمر بحأص الحديثة التشاركية، خاصة وأن دور الوسائل الديمقراطيةتفعل 

 خاتمة

السلطة  بخصوصالقانونية  حاتلاالإصى الرغم من تبين الدستور لبعض علانه  في الأخير لنقول     

ا وكأي مؤسسة أخرى تواجهها نهأ إلالعملها،  الحسنر يالسلطة لضمان الس تبذلها التي والجهودالعليا 

 .أداء مهامها  و حقيق أهدافهات يفض طريقها وتعيق جهودها رعوائق تعت

 أسلوب اعتمادبهات فساد قبل شتبليغا بشان  551العليا للشفافية والوقاية من الفساد بتلقي  ةأفادت السلط    

ومية العم الإدارةكانت تستهدف  50سبة وأن ن، التبليغالرقمنة وهذا نظرا لما يعانيه المواطن من تبعات 

وان  2024وبداية  2023نسبيا خلال سنة  جعاتر بان قضايا الفساد في الجزائر تقرير  أضاف،كما 

 الشكاوى  ددكم من شأنه رقع من عغشبكة نراكم وموقع نبل استحداث

جرائم  المبلغين عن للأشخاصالمقررة مشكل الحماية  هليبقى الهاجس الأكبر بعد ظاهرة الفساد ومحاربت

 وفةروالتلاعبات المع ةالقرصن رألة حماية التطبيق ذاته من مخاطس"نراكم"وكذا م قتطي رعب الفساد

  التوصيات

 فع القيود عنهارللسلطة العليا و الحقيقية تجسيد والاستقلاليةــــ   

مواطن لتقوي ا يتالشفافية والتشاركية الر ثقافة لنش المؤسساتكل  إشراكو الجهود تضافرضرورة - 

  الثقة بالمسؤولين جاعرباست

  العامة الحياةوأخلقة  ونية لتحقيق لشفافيةركتوالمواقع الالرائد الج يضرورة نشر التقرير السنوي فــــــ 

 .معاجلة النقائص التي تشوب بعض القوانين ـــــــ 



 :قائمة المراجع

المتضمن لتعديل دستور الجمهورية الجزائرية  2016-03-06المؤرخ في  01-16القانون رقم ـــ 

 07/03/2010بتاريخ  14الديمقراطية الشعبية، عدد 

المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته، الجريدة  20/02/2006المؤرخ في  01-06القانون رقم ـــــ 

 .08/03/2006مؤرخة في  14الرسمية، عدد 

المحدد لتشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من  2006-11-12المؤرخ في  413-06قم المرسوم الرئاسي رـــ

، 22/11/2006مؤرخة في  74الفساد ومكافحته وتنظيمها وكيفيات سيرها، الجريدة الرسمية، عدد 

 المعدل و المتمم.

ي، المتعلق بإصدار التعديل الدستور 30/12/2020المؤرخ في  244-20المرسوم الرئاسي رقم ـــ 

 .30/12/2020مؤرخة في  82الجريدة الرسمية ، عدد

، يتضمن التصديق بتحفظ على اتفاقية 2004أفريل سنة  19مؤرخ في  04/128المرسوم الرئاسي رقم ــــ 

أكتوبر سنة  31الأمم المتحدد لمكافحة الفساد، المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة نيويورك يوم 

 .2004أفريل سنة  25مؤرخة في 26رسمية رقم ، الجريدة ال2003

 06/137اتفاقية الإتحاد الإفريقي لمكافحة الفساد صادقت عليها الجزائر بموجب مرسوم رئاسي رقم ــــ 

 .10/04/2006بتاريخ 

 14/249الإتفاقية العربية لمكافحة الفساد التي صادقت عليها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم ــــ 

 08/09/2014بتاريخ 

أسامة ظافر كباره ، الفساد ضد الأرض وموقف الإسلام منه دراسة في مفهوم الفساد وأبعاده المعاصرة ـــ

 . 2009-الطبعة الأولى  –دار النهضة العربية  –

نجار الويزة، التصدي المؤسساتي و الجزائي لظاهرة الفساد في التشريع الجزائري، دراسة مقارنة دار ـــ 

 2018لجديدة، الإسكندرية، الجامعة ا

مزهود حنان، آليات حماية المال العام في القانون الجزائري، رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه ـــــ 

 ،.2019علوم، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة مولود معمري تيزي وزو، 

، 2020افحته في ظل التعديل الدستوري حسن أغربي بالسلطة العليا للشفافية و الوقاية من الفساد ومكاــــ 

  2021، سكيكدة ، 1955أوت  20، جامعة  1عدد  -06مجلة أبحاث، المجلد 

كمال قاضي، النظام القانوني للهيئة الوطنية المستقلة للوقاية من الفاسد ومكافحته على ضوء التعديل ــــ 

 10، عدد 2، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية، مجلد2016الدستوري الجزائري سنة 

 ، 2018جوان 

كافحته كآلية دستورية لمكافحة الفساد في كمال دوبي بونوة، " الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومـــ 

، جامعة عباس لغرور خنشلة، الجزائر، 12العدد  -6الجزائر" مجلة الحقوق والعلوم السياسية، المجلد 

2019. 

، تيسليمان جميلة، استقلالية الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته باعتبارها تدبير وقائي مؤسساـــ 

 ، 2023، 02، عدد  01م السياسية، مجلد مجلة الحقوق والعلو

سرباح أحمد، جباري بن الدين ، السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد و مكافحته كآلية دستورية ـــ 

 01، عدد 08، مجلد الجلفة، الجزائر  وقانونية جديدة لمكافحة الفساد، مجلة العلوم القانونية و الاجتماعية

 ، 2023سنة مارس 

دور السلطة العليا للشفافية و الوقاية من الفساد ومكافحته في محاربة الفساد  خصوصيةبن عبيد سهام ــــ 

 2023سنة  01، عدد، 11ات، المجلد، مجلة الحقوق و الحري08-22بمنظور القانون رقم 

القانونية والتحديات  فيصل بوخالفة، السلطة العليا للشفافية و الوقاية من الفساد ومكافحته من المقتضياتـــ 

 .2022سنة  02، عدد 15، المجلد  ميةالأكاديالواقعية ، مجلة طين الدراسات العلمية 
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